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معلومات أساسية-أولا
الموافقة إجراء ، بموجب كلا  من أستراليا ورومانيا٢٠١٨في عام أول اجتماع لهَّ         عين  المكتب في -١

أستراليا . وعليه فإن ٢٠١٨آذار/مارس ٦، وذلك في يتوليان التنسيقاللذين بلدينالليكونا، بالصمت
في الفريق العامل في نيويوركفي إطار وأهايالفريق العامل في لافي إطار سواء هما جهتا التنسيقورومانيا 

.عيةعشرة للجمالسابعةإلى انعقاد الدورة المؤديةالفترة 
وتعزيز –عشرة للجمعية، عقدت الدول الأطراف العزم على مواصلة تنفيذ السادسةوفي الدورة -٢

زيادة قدرة من أجل الوطنيعلى الصعيد في المحافل المناسبة على نحو فعالنظام روما الأساسي -تنفيذ 
وبناء على . )١(قلق الدوليالرتكبي أخطر الجرائم التي تثير القضائية لملاحقة المالهيئات القضائية الوطنية على 

ُِ   بالمهام التالية: ط ل ب ولاية القيام ً أساسا  ُ   قد م نحتالهيئات الفرعية للجمعية وأجهزة المحكمة فإنذلك،
ُ                                                                      أن ي بقي مسألة التكامل قيد الاستعراض وأن يواصل الحوار مع المحكمة وأصحاب المصلحة "إلى المكتب 

تمع من التكامل ما يتصل بالآخرين بشأن التكامل، بما في ذلك  ا ا أنشطة بناء القدرات التي يضطلع 
المتعلقة كمة إنجاز أعمال المحاتاستراتيجي، وبشأن تنفيذالدولي لمساعدة السلطات القضائية الوطنية

، ودور الشراكات مع السلطات الوطنية والجهات الفاعلة الأخرى في هذا الصدد، بما في بحالات محددة
)٢(."الجنسانيةو والجرائم الجنسية والضحايا مثل حماية الشهود مسائلبشأنالمساعدة ً أيضا  ذلك 

بأن تواصل، في حدود الموارد المتاحة، بذل ) "الأمانة"ُ ِّ                            وك ل فت أمانة جمعية الدول الأطراف (-٣
تبادل المعلومات بين المحكمة والدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك جهودها لتيسير

تمع المدني،  ا الهيئات تعزيز دفالمنظمات الدولية وا القضائية المحلية، وتقديم تقرير إلى الجمعية في دور
ُ                            ش جعت المحكمة، مع التذكير بالدور . و )٣(في هذا الصددطوات العملية المتخذة الخعشرة عن السابعة

ا في مجال تعزيز  القضائية الوطنية، على أن تواصل جهودها في مجال التكامل، بما الهيئات المحدود المنوط 
.)٤(والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلةتبادل المعلومات بين المحكمة عن طريقفي ذلك 

الاستنتاجات العامة- ً ثانيا  
ضمن انعدام الإفلات من العقاب يعدالة جنائية يراد له أن نظامينشئ نظام روما الأساسي -٤

تمع الدولي بأ التحقيق في هذه فيأنفسهاعدم رغبة الدول ه بسبب سر على أخطر الجرائم التي تثير قلق ا
ا على ذلبسبب الجرائم ومقاضاة مرتكبيها أو  على مبدأ التكامل ويقوم هذا النظامك. عدم قدر

إجراء في الذي يعني أن المحكمة لا تتدخل إلا عندما لا ترغب الدول و في النظام الأساسي، المنصوص عليه 
االتحقيق في هذه الجرائم أو المقاضاة  عندما تكون غير قادرة على ذلك.أوبشأ

أن المصلحة والجهات الأخرى صاحبةالدول الأطراف والمحكمة لدىبوجه عاممن المفهوم و -٥
إلى تمكين الهيئات القضائية الهادفةبرامج تنمية سيادة القانون عن طريقيجريوخاصة ما التعاون الدولي، 

الوطنية من تناول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، يمكن أن يسهم في مكافحة 
ِ               م. وقد و ص ف هذا التعاون الإفلات من العقاب على هذه الجرائ أو أنشطة تكاملية. "تكامل إيجابي"أنه بُ

عشرة، السادسةالوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة )١(
ل د الأول،ICC-ASP/16/20الوثيقة (٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر ١٤-٤، نيويورك -الجزء الثالث، القرار دَّ       )، ا

١٦/٦)ICC-ASP/16/Res.6( ١٠٩، الفقرة.
.(أ)١٤المرجع نفسه، المرفق، الفقرة )٢(
.(ب)١٤المرجع نفسه، المرفق، الفقرة )٣(
.١١٧، الفقرة ICC-ASP/16/Res.6(الوثيقة ١٦/٦-القرار د)٤(
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الانخراط في هذه الأخذ بزمام الأمور على الصعيد الوطني من أجل المتمثل في الاشتراطولابد من استيفاء 
.الأنشطة وضمان نجاحها

تمع التنميةلمساهمات المالية في برامج لويمكن-٦ النهوض فيً هاما  ّ      ً أن تؤد ي دورا  المدنيوفي ا
القضائية اتتعزيز القدر بالنهوضوقد خصصت بلدان عديدة موارد للتعاون الإنمائي بغية بالتكامل. 

صوص عليها في نظام روما الأساسي.الوطنية على تناول الجرائم المن
قد عدد من الاجتماعات والمشاورات بشأن مسألة التكامل مع أصحاب ُ ، ع  ٢٠١٨وفي عام -٧

تمع المدني والمنظمات الدولية. وكذلك مع أجهزة المحكمة، و المصلحة المعنيين، بما في ذلك الدول  ممثلي ا
لدولأمام اً داخل الفريق العامل في لاهاي مفتوحة أيضا  ُ     التي أ جريت وكانت جميع المشاورات غير الرسمية 

تمع المدني. ويرد أدناه موجز لهذه المشاوراتةبِ المراق   ، كما ترد في المرفق والدول غير الأطراف ومنظمات ا
.َّ                    ً الثالث الموجزات الموز عة على المشاركين سابقا  

شروع برنامج عمل الخطوط العريضة لمالمتشاركانالمنسقان وضع، ٢٠١٨نيسان/أبريل ٢٣وفي -٨
أول مشاورة غير رسمية بشأن التكامل في إطار الفريق وعقدا ٢٠١٨نيسان/أبريل ٢٣جرى تعميمه في 

بشأن موضوع "كيف تجري عملية التكامل من حيث القانون العامل في لاهاي، وترأسا حلقة نقاش 
. وناقش الاجتماع  المدعية العامةكتب المراحل المختلفة لأنشطة المحكمة" قدم لها ممثل من موالممارسة أثناء 

كيف تحتفظ الدول بالمسؤولية الرئيسية عن ممارسة ولايتها الجنائية على الجرائم المحددة في نظام روما 
أشار المتحدث أيضا إلى أن ً        وفضلا  عن ذلك،ً                 ِّ               الأساسي، مؤكدا  أن دور المحكمة مكم ل لذلك الواجب. 

هي أمر يتعلق بكل حالة على حدة، وأن هذا يتطلب بحث ما إذا  أن قرارات قبول القضاياالمحكمة قضت
كانت الإجراءات الوطنية تشمل نفس الأشخاص فيما يخص نفس السلوك الذي يشكل موضوع الحالة 

المعروضة على المحكمة.
ّ    ، ترأس المنس قان وعقب إبداء مزيد من الاهتمام من جانب الوفودأيلول/سبتمبر، ١٨وفي -٩

جلسة إعلامية غير رسمية في إطار الفريق العامل في لاهاي بشأن موضوع "فهم كيف تعمل المتشاركان 
التأجيلاتالمقبولية) بما في ذلك بالمتعلقةالأحكام التمهيدية من نظام روما الأساسي (١٨المادة 

لقة متعمسائل ومتى وكيف يمكن للدول أن تثير ١٨إلى الدول بموجب المادة َّ   الموج هة والإخطارات 
الإجراءات المنصوص لمحة عامة عن ِ        عار ض الموضوعقدم و . المدعي العامقدمها ممثل لمكتب "قبوليةبالم

والسوابق القضائية حتى محدودية نطاق الممارساتالإشارة في الوقت نفسه إلىمع ١٨المادة عليها في
الدولة للتأجيل يجب تقديمه في غضون شهر المقد م من طلب الأن إلى المتكلم وأشارالآن بشأن تطبيقها. 

وذكر فوري. أثر تعليقيلطلب ولبأن التحقيق سيبدأ في حالة ما. المدعي العامواحد من تلقي إخطار من 
يقع علىحتى الآن من شأنه أن يوحي بأن عبء إثبات المطالبة المتكلم أن استقراء الاجتهاد القضائي 

، مع الإشارة إلى أن عبء الإثبات ٥٣كما يتجلى ذلك في القاعدة ،ليةلطعن في المقبو لِّ  المقد مةالدولة 
تبر بعد٢(١٨بموجب المادة  . وفيما يتعلق بمسألة تقييمات المقبولية في المرحلة التي تسبق فتح ُ      ) لم يخ 

أن تنشأ عن يمكنالمحتملة التي القضايامطالب بتحديد المدعي العامإن ِ        عار ض الموضوعقال ،التحقيقات
م متورطون وأنواع هو ما و ،الحالةالتحقيق في  يشمل الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين يبدو أ

.َّ   المد عاةالسلوك 
تمع مع بعد مشاورات مع الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية و و -١٠ ممثلين عن المحكمة وا

إلى الدول الأعضاء في المحكمة ،مذكرة شفويةبواسطة،نقلت الأمانة،سبتمبرأيلول/٢٤في ،المدني
الدول الروابط بين تيسيريهدف إلى الذي للمساعدة التقنية" منصة التكاملنموذج الجنائية الدولية "

الجهات الفاعلة التي قد تكون قادرة على مساعدة و ،التقنيةالتي تطلب المساعدة ،المحكمةفي الأطراف 
إلى نظام روما الأساسي أو بالجرائم المشمولةتحقيق في الرامية إلى الالسلطات القضائية الوطنية في جهودها 

ا ا من المساعدة التقنية المحكمةدعت الأمانة الدول الأطراف في و . المقاضاة بشأ إلى توضيح احتياجا
ا تنسق مع ،ً طلبا  . وبمجرد أن تتلقى الأمانة نموذج منصة التكاململء بياناتريق عن طالقانونية  فإ
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نحن نشجع و المعلومات مع الجهات الفاعلة التي قد تكون قادرة على المساعدة. تقاسممثل ،الدولة الطالبة
: نوانالعوإرساله عبر البريد الإلكتروني إلىملء بيانات نموذج المنصةالدول المهتمة على 

ASPcomplementarity@icc-cpi.int المرفق الرابع.بوصفهنموذج منصة التكامل. ويرد
غير رسمية إعلامية جلسة تانالتنسيق المتشاركجهتاترأست ،أكتوبر/تشرين الأول٣٠في و -١١

بما في ذلك ،الحقوق والتحدياتو : "التكامل: الالتزامات بشأن موضوعإحداهما نقاش تيحلقتضمنت
المدعية مكتب منمستشار قانونيوهو ،السيد رود راستانضمتو لدول غير الأطراف" إلى ابالنسبة 

خرى بشأن والأكارستن ستان من جامعة ليدن الجامعي  في المحكمة الجنائية الدولية والأستاذ العامة
من ائية المحلية والإقليمية والدولية الممارسة: الجهود التي تبذلها السلطات القضمجال "التكامل في موضوع
اروما الأساسي أو الجرائم المشمولة بنظاملتحقيق في أجل ا زافييه جان  جالسيد ضمتو " المقاضاة بشأ

إيفلين السيدةو ،مكتب المحامي العام للدفاع في المحكمة الجنائية الدوليةٍ         وهو محام  رئيسي من،كيتا
الدكتورة مارتا بو من معهد آسر ومبادرة و ،الأفريقيةلمعونة القانونية مة انظالمديرة التنفيذية لم،أنكوماه

ا المحكمة الجنائية الدولية على وأشارت حلقة النقاش الأولى إلىأنطونيو كاسيز.  أن الإجراءات التي اتخذ
وبوروندي وأوكرانيا أثرت بشكل متزايد على الدول غير الأطراف مثل أفغانستان قد مدى العقد الماضي 
المادة ، هما:لدول غير الأطرافليوجد سبيلان إجرائيان رئيسيان متاحان وأضافت أنه وجورجيا وفلسطين. 

إذا اختارت و المقبولية. للطعن فيً بلا  ُ س  التي تتيح ١٩المادة و تسمح للدول بتقديم طلبات تأجيل التي ١٨
ج ،مع المحكمةالتفاعلدولة عدم ال عملي وتقييم المعلومات من مصادر أخرى يمكن للمحكمة اتخاذ 

غياب  في حالة وجودالمتكلم أنه ومن رأي. وأصدقاء المحكمة،والمدعى عليه،والضحايا،الدفوعمثل 
الفحص الأوليويمكن أن تترك ،معينةاستدلالاتأن تخلص إلىيمكن للمحكمة ،كامل للمعلومات

الإجراءات الوطنية.يحدث تقدم فيً       مفتوحا  إلى أن 
ودور المحكمة وولايتها في التأكيد على رصد الفحوص الأوليةأسئلة فيما يتعلق بطول ُ   وط رحت-١٢

ما  فسر عما إذا كانت الدول قادرة على توضيح ُ الحالات وتقييمات التكامل المتغيرة المستمرة. كما است  
قيد قضائية المتعلقة بالتكامل لا تزال في نظام روما الأساسي بالنظر إلى أن السوابق الً كان مقصودا  

الفحوص إذا كان بالإمكان تحسين ما بخصوصعلى ذلك بأنه يوجد سؤال مشروع. ورد متكلم ّ التطو ر
وما إذا كان لدى المحكمة الجنائية الدولية الولاية أو الموارد للمشاركة في الرصد ،وأطرها الزمنيةالأولية
الممكن فرض جداول زمنية بطريقة مصطنعة لأن لكل حالة خصائصها من ، وأضاف أن من غير لَّ المفص  

.حيث الوقائع
صالح تحدث السيد كيتا عن فوائد ضمان الجهود الوطنية ل، لقة النقاش الثانيةبحوفيما يتعلق-١٣

جميع ُ           أن ت تاح للمتهمينأنه ينبغيلمتهمين ولا سيما تحسين حقوق المدعى عليهم. كما كرر التأكيد على ا
ا و الحقوق المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.  وصفت السيدة أنكوما المحكمة الجنائية الدولية بأ

سلطة قضائية. وأضافت الجهات التي لديهاآخر صفالاحتياطي"، وينبغي أن تكون في الكهرباء د ِّ "مول  
أقرب ما تكون ً                ل دائما  أن تكون العدالةَّ ض  ُ وي فً     ً            دورا  هاما  في المساءلة. تؤديأن الآليات الهجينة والإقليمية 

فإن امتلاك زمام الأمور على فريقيا، أفي ً     ً دورا  مهما  المحكمة الجنائية الدولية ّ تؤد ي، وبينما الموطنمن 
ً قاضيا  ٢٥مة إلى َّ بادرات التدريب المقد  ً  وصفا  لم‘بو’الدكتور وقدمللشرعية. ً الصعيد المحلي مهم أيضا  

م على بغية من البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية ووكيل نيابة الجرائم بشأن اكمة المحقاضاة و المزيادة قدر
م على حماية بغية الدولية وعبر الوطنية، و  في الصكوك الدولية.َّ الحق في محاكمة عادلة المكر ستعزيز قدر

ز القدرات الوطنية على نظرا لكون تعزيوقد تشبت أحد الوفود طوال السنة بالرأي القائل أن -١٤
ً التحقيق والمقاضاة بشأن الجرائم الدولية نتيجة لمبدأ التكامل المكرس في نظام روما الأساسي، وليس جزءا  

وأعربت الدول الأطراف ُ                         منه، فإن ميزانية المحكمة ونظامها ينبغي ألا ي ستخدما لتحقيق ذلك الغرض. 
البناء الفعلي للقدرات ما يخصفيمحدود عن رأي مفاده أن دور المحكمة نفسها ً أيضا  في الماضي والمحكمة 

فهذا . "في الميدان"التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والمقاضاة عليها بالمتعلقة
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إقليميةلدول والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ذات الصلة ومنظمات دولية و إلى ايعود بالأحرى أمر
تمع المدني. واأخرى

١٠الفقرة وخاصة تنفيذ مهامها ضمن إطار نظام روما الأساسي، أثناء، بوسع المحكمةهبيد أن-١٥
بناء على وأن تساعد هذه الهيئاتالمعلومات مع الهيئات القضائية الوطنية تتقاسمأن ، منه٩٣من المادة 

تمع لجمعية الدول الأطراف أنكما . منهاطلب  ً    ً                                 أن تؤدي دورا  هاما  في مواصلة الحوار بشأن جهود ا
مكافحة ّ الأمر الذي يحس نأنشطة التكامل، عن طريق تعزيز الهيئات القضائية الوطنية بالمتعلقةالدولي 

.ظاهرة الإفلات من العقاب
١٧المادة المسائل الناشئة عن مقبولية القضايا أمام المحكمة بموجب جميع ومن المهم التذكير بأن -١٦

الأطراف الدول فمبادرات قضاة المحكمة. ايجب أن يتناولهمسألة قضائيةمن نظام روما الأساسي تظل 
الجرائم التي أخطرفي بشكل صادقالرامية إلى تعزيز الهيئات القضائية الوطنية بغية تمكينها من التحقيق 

تمع الدولي   سلامة نظام روما تحفظً    المقاضاة على هذه الجرائم ينبغي دائما  أن من و ككل تثير قلق ا
.يةعالية واستقلالعلى أداء مهامها بفهمؤسساتأن تصون قدرة الأساسي و 

تهارئيس جمعية الدول الأطراف وأمان- ً ثالثا  
وفي حين أن دور نظام روما الأساسي. منظومة إن جمعية الدول الأطراف هي الجهة المؤتمنة على -١٧

الدولية الخطيرة ً                                                           لجمعية نفسها محدود جدا  في تعزيز قدرة الهيئات القضائية الوطنية على التحقيق في الجرائم ا
اوالمقاضاة  ا بشأ فمكافحة ظاهرة الإفلات .ةالدوليةالجنائيالعدالة فيما يخص شؤون محفل رئيسيفإ

تمع فيما يخصعلى السواءالدوليو الوطني الصعيدينعلى ، ابمن العق أخطر الجرائم التي تثير قلق ا
الأساسي.رومارئيسي لنظامالدف الههي ،هسر الدولي بأ

غون كوون، على تسليط الضوء على -السيد أوسعادة ،جمعية الدول الأطرافرئيس وقد دأب -١٨
في سيول في المعقودفي المؤتمر الخامس عشر لمعهد القانون الآسيوي، فالمحافل. شتىأهمية مبدأ التكامل في 

أشار الرئيس إلى أن التعاون والتكامل هما من التحديات الرئيسية. وفيما ،٢٠١٨مايو أيار/١١-١٠
إلا عندما تكون اختصاصهاذكر أن المحكمة هي محكمة ملاذ أخير لا يمكن إطلاق ،يتعلق بالتكامل

يقع و . ذلكأو غير راغبة فيفيها لقائمةاالتعامل مع الحالات على السلطات القضائية المحلية غير قادرة 
ا ُ التي ت  البشعةالتحقيق في الجرائم قوامهما ومسؤولية التزامعلى عاتق فرادى البلدان المعنية  رتكب في ولايا

اقاضاة المالقضائية و  .بشأ
تقع على ،أنه بمقتضى مبدأ التكاملعلى بالمثل الضوء الرئيس سلط،دولية أخرىفعالياتوفي -١٩

لتحقيق في الجرائم التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة أو المسؤولية عن اعاتق الدولة ذات الاختصاص 
ا ذه ل. وقد ِّ مكم  دور دور المحكمة هو وأن،المقاضاة بشأ من في جملة من الفعالياتالتصريحاتأدلى 

ذي نظمه التحالف من أجل المحكمة ال،الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لنظام روما الأساسيبينها
: "أمريكا الجنوبية المعنونالحوار الرفيع المستوىو ؛ ٢٠١٨شباط/فبراير ١٥في،لاهايفي ،الجنائية الدولية

التجارب الوطنية والإقليمية في مجال -من نظام روما الأساسي ً عاما  ٢٠والمحكمة الجنائية الدولية: 
لس الأمن التابع اجتماع و ؛ ٢٠١٨حزيران/يونيه ٧،كيتو،الجريمة"مكافحة الإفلات من العقاب ومنع 

: الإنجازات والمحكمة الجنائية الدوليةبشأن العلاقات بين مجلس الأمن ً            وفقا  لصيغة آريا ُ   ع قد للأمم المتحدة 
في،بليدالمعقود في ،منتدى بليد الاستراتيجيو ؛٢٠١٨يوليه /تموز٦،نيويورك،والتحديات وأوجه التآزر

المؤتمر الإقليمي المعني بالقانون الإنساني الدولي في آسيا والمحيط الهادئ: و ؛ ٢٠١٨سبتمبر أيلول/١١-١٠
؛ والدورة السنوية السابعة والخمسون للمنظمة ٢٠١٨سبتمبر أيلول/٢٦،جاكرتا،ً المضي قدما  ،تقييم

.٢٠١٨الأول/أكتوبر تشرين ١١،الأفريقية، طوكيو-الاستشارية القانونية الآسيوية
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ً                                     ، أصدر الرئيس بيانا  أكد فيه من جديد أن أحد أركان منظومة ٢٠١٨أيلول/سبتمبر ١١وفي -١٩
في التحقيق بشأن الجرائم البشعة وفي في المقام الأول لدول انظام روما الأساسي هو أنه يعترف باختصاص 

ا.  على الصعيد ل الاختصاص القضائي ِّ يكم  فهو إنماالاختصاص القضائي للمحكمة أما المقاضاة بشأ
".الوطني

الدفاع عن في وزيادة الوعي به، و التكاملتعزيز مبدأ زمام الأمور في الرئيس ّ تولى  وبصورة أعم، -٢٠
المحكمة إلى زيادة لاختصاصالتكميليالكامل للطابع الإدراكالمحكمة عند الاقتضاء. ويمكن أن يؤدي 

العالمية.تحقيق الدول الأطراف، ما يؤدي إلى المحكمة وزيادة عدد ّ تقب ل
. ومهام التيسيرالمعلومات وتقاسموواصلت أمانة الجمعية الاضطلاع بمهامها في مجال التوعية -٢١

جهتي التنسيق المتشاركتينبالتنسيقعند الاقتضاء، فامت الأمانة، ، َّ           المت بعة في الماضيمع الممارسة ً وتمشيا  
فإنه توجدأنشئت في حدود الموارد المتاحة، ّ    المهم ة قدذه الأنشطة. وبالنظر إلى أن هذه الاضطلاعفي 

والجهات صاحبةحدود لما يمكن تحقيقه. وستواصل الأمانة تيسير تبادل المعلومات بين الدول المعنية 
ا وعن طريق بوابة عن طريق المصلحة  .الإنترنتالتكامل الموجودة على الاتصال المباشر 

المحكمة-ً رابعا  
ً فرع "رابعا "الالمعلومات والآراء المدرجة في هذا قدمت المحكمة

المحلية على التحقيق في أخطر الجرائم الدولية ةبناء القدر عملية لا تشترك المحكمة مباشرة في -٢٢
يتعلق بمقبولية القضايا المعروضة ً ومقاضاة مرتكبيها. فمن وجهة نظر قضائية، يحمل التكامل معنى محددا  

على وجه ذات طابع قضائيمن النظام الأساسي. وتظل هذه المسألة ١٧بالمادة ً على المحكمة عملا  
لمبادرات التي تتخذها الدول الأطراف من أجل تعزيز الهيئات القضائية الوطنية لتمكينها من ّ   أم ا االحصر. 
تمع الدولي ككل ومقاضاة مرتكبيها قلقتثيرفي أخطر الجرائم التي بصدقالتحقيق  أن تحترم فينبغي ا

.)٥(بمقبولية القضايا المحددة المعروضة عليهايتصللمحكمة فيما القضائية والادعائية ليةستقلالالا
ا المختلفة تشارك حاليا  -٢٣ فعالية زيادةفي أنشطة قد تسهم في ً ومع ذلك، فإن المحكمة وأجهز

الوطنية على مقاضاة مرتكبي أخطر الجرائم. فلكل هيئة أدوار مختلفة تؤديها في القضائية قدرة الهيئات 
على المحكمة في الإجمالي الواقع العبء خفضأن تسهم هذه الجهود في ً أيضا  حالات مختلفة. ويمكن 

ة يمكن أن أن تعزيز القدرات الوطنيبالنظر إلى ، من الناحية المالية ومن ناحية القدراتالأجل الطويل
.)٦(على عبء القضايا المعروضة على المحكمةتأثيريكون له 

في مجال التحقيق والملاحقة تينواسعودراية فنية وعلى وجه الخصوص، تتمتع المحكمة بخبرة -٢٤
ما من شتىالقضائية المبذولة في أنشطتها عن طريق وتجمعتا لديها جوانب الإجراءات القضائية استمد

ها بشأن ئآرايمتقدفي المحكمة واستمرتحالات قيد الفحص الأولي. ١٠قيد التحقيق وحالة١١إطار 
الجهات المتحاورة الخبرات وأفضل الممارسات مع تقاسم هذهتبادل في نظام روما الأساسي، و متطلبات

استه (ولا سيما سيبإصدار ورقات سياسات مختلفة مكتب المدعي العام قيامعن طريق ً مثلا  ، وذلك معها
فيما ، وسياسته المتعلقة بالأطفال) وكذلك (القائمة على نوع الجنس)انيةالمتعلقة بالجرائم الجنسية والجنس

في بعض المناسبات وعلى أساس محايد من ً  قامت المحكمة أيضا ، بين شبكات الممارسين ذات الصلة. و 
رائم الجتركز على تناول يبات التيبالتدر بالالتحاقمحددة خبرة فنيةموظفين ذوي بتكليفحيث التكلفة، 

، ICC-ASP/8/51(الوثيقة ، سد فجوة الإفلات من العقابتقرير المكتب عن عملية التقييم: تقييم مبدأ التكامل: )٥(
.)٧و٦و٣الفقرات 

.٤٣المرجع نفسه، الفقرة )٦(
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للمحكمة، في يمكنذلك، ً   وفضلا  عنالوطني أو الدولي. الصعيدنظام روما الأساسي على المشمولة ب
المعلومات مع الهيئات القضائية تتقاسم، أن ٩٣من المادة ١٠الفقرة وخاصةإطار نظام روما الأساسي، 

، وعلى نحو ما وعلى العكس من ذلكالوطنية بناء على طلبها وأن تساعدها في التحقيقات ذات الصلة. 
عيت المحكمة إلى الاستفادة من الخبرات والدروس ُ الدول الأطراف في القرار الجامع، د  أكدته من جديد

هي لقانون الجنائي الدولي التي قامت خرى المعنية بالأؤسسات اوالمالتي اكتسبتها الدول المستخلصة
.قاضاة مرتكبيهابمنظام روما الأساسي و مشمولة ببالتحقيق في جرائم أنفسها

المجتمع الدوليً                  الأوسع نطاقا  المبذولة من جانب جهود ال-ً خامسا  
بخصوصالاتجاهات الناشئة "بشأن تشاوريةمؤتمرات منظمة المعونة القانونية الأفريقيةعقدت -٢٥

الدروستوتقاسم،من وسط وشرق وغرب أفريقياالجهات الإقليمية صاحبة المصلحةمع "التكامل
الآسيوية التشاور القانونيمنظمة أثناء اجتماعالجهات الآسيوية صاحبة المصلحةمن أفريقيا مع المستفادة

لمنظمة المعونة الخبرة الفنيةلاهاي من الفريق العامل فيً أيضا  في طوكيو. واستفاد ُ  الذي ع قدالأفريقية -
ً جانبيا  ً هذه المنظمة حدثا  ّ وستنظ م. جرى تقديمهالموضوع في شكل عرض بشأن هذا القانونية الأفريقية

يحيى جامه تقديم: مجال التطبيقبعنوان: "التكامل في أثناء الدورة السابعة عشرة لجمعية الدول الأطراف
ة في غامبيا".إلى العدال

التحالف من أجل المحكمة قام،العشرين لنظام روما الأساسيالسنوية خلال عام الذكرى و -٢٦
بما في ذلك ،أو دعم أنشطة تسعى إلى تحقيق مبدأ التكامل بشكل قوي/وبتنظيم الجنائية الدولية

تمع المدني جهود التحالفالأساسي. كما حشد روما الدعوة إلى تشجيع التنفيذ الكامل والفعال لنظام  ا
نظام روما من أركان هذا الركن الأساسي يحظى وضع استراتيجية بشكل جماعي لضمان أن من أجل 

في اجتماع الإستراتيجية الإقليمية في ولم يكن أقل هذا الحشد–ا يحتاج إليه من اهتمام ودعم الأساسي بم
الاتحاد الدولي لحقوق و ل المحكمة الجنائية الدوليةمن التحالف من أجً أن كلا  منطقة الأمريكتين. كما 

تمع المفتوح في امبادرة العدالة و لا سلام بدون عدالة ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمةالإنسان
معهد السياسة العالمية -العالمية الاتحاديةمن أجل العدالة بين الجنسين والحركة ومنظمة المبادرات النسائية

بغية لقانون الدولي الإنساني والعدالة الدولية شؤون اً    ً   يعين ممثلا  خاصا  لالاتحاد الأوروبي إلى أنقد دعوا 
روما المشمولة بنظام رائم الجتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني والسعي إلى تحقيق العدالة لضحايا 

التكامل."تحقيق جهود فيساعدةالموبالتالي ،الأساسي
بشأنً تدريبا  معهد آسر ومبادرة أنطونيو كاسيس/قانون الدولي والأوروبيمركز النظم و -٢٧

. وكان المشاركون ٢٠١٨شباط/فبراير ٩إلى ٥القانون الجنائي الدولي وعبر الوطني في لاهاي في الفترة من 
بما في ذلك بوركينا فاسو وكوت ديفوار ،الأفريقية الناطقة بالفرنسيةالبلدانمن ً            قاضيا  ووكيل نيابة٢٥

القيام بمهام الادعاء والمحاكمة القضاة على هؤلاء هو زيادة قدرة َّ  المتوخ ى ومالي والنيجر. وكان الهدف 
م على حماية ،الجرائم الدولية وعبر الوطنيةبشأن في الصكوك َّ الحق في محاكمة عادلة المكر سوتعزيز قدر

المحاكمات المحلية التحديات التي تواجه–مة باللغة الفرنسية َّ المقد  -دات التدريب وحتناولتالدولية. وقد 
والتعاون مع المحكمة الجنائية ،حاكمة عادلةالمتعلقة بمقوق الحو ،ومبدأ التكامل،لجرائم الدوليةبشأن ا

تنظيم جلسة جرى،المشاركينالتغذية المرتدة منً   واستنادا  إلى،٢٠١٨في وقت لاحق من عام و الدولية. 
إنشاء مدرسة هو،من المرحلة الأولى من مشروع أكبرً ويشكل التدريب جزءا  لتعلم الإلكتروني. لمتابعة 

الشركاء في هذا المشروع و من البلدان التي تواجه تحديات في إقامة العدل. ووكلاء النيابةلقضاة اتدريب ل
الدولي.غ والمعهد الأفريقي للقانون ير مبِ أكاديمية نور  :هم
وهي منتدى للسلطات ،الإبادة الجماعيةالمعنية بجرائم لاتحاد الأوروبي اشبكة ونظمت -٢٨

وحدة التعاون " (ستَ يوروج  "جلستين عامتين في ،لجرائم الدولية الأساسيةلتصدي لالوطنية المختصة با
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المعلومات المفتوحة تناول الاجتماع الأول الحفاظ على و .في لاهاي)القضائي التابعة للاتحاد الأوروبي
والمقاضاة لجرائم الدولية الأساسيةفي االمصدر المتاحة على وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض التحقيق

ا لممارسين لحدوث الاضطراب الثانوي التالي للصدمة ركز الاجتماع الثاني على تدابير منع ، بينمابشأ
الإبادة الجماعيةوالشبكة المعنية بجرائمالرئاسة البلغارية للاتحاد الأوروبي فإن ،ذلكً   وفضلا  عن. المحليين

ّ  قد نظ متوالمحكمة الجنائية الدولية والمفوضية الأوروبيةوحدة التعاون القضائي التابعة للاتحاد الأوروبيو 
زيز التحقيقات دف تعأيار/مايو ٢٣في "يوم الاتحاد الأوروبي الثالث لمناهضة الإفلات من العقاب"

.  إلى ذلكصناع القرار والجمهور العاموجذب اهتمام أبشع الجرائم بشأن الوطنيةوالملاحقات القضائية 
التعاون بين السلطات بشأنعمل حلقةشبكة الاتحاد الأوروبي المعنية بجرائم الإبادة الجماعيةكما نظمت 

الوطنية وآلية الأمم المتحدة الدولية الحيادية والمستقلة بشأن سوريا، بدعم من وزارة الخارجية في هولندا.
ً                                          تقريرا  يوصي بخطوات يمكن لمكتب المدعي العام والشركاء هيومن رايتس ووتشمنظمة ونشرت -٢٩

ص الأولية. وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء الافتقار الوطنية أثناء الفحو المقاضاةالدوليين اتخاذها لتشجيع 
بما في ذلك فيما يتعلق بقرار جديد بمنح عفو لمئات الأشخاص. ،إلى المساءلة المحلية في كوت ديفوار

بشأن التدابير التي يمكن أن تقوض فعالية الولاية القضائية الخاصة من أوجه القلقإثارة المنظمة وواصلت 
َّ   المد عى لومبيا. وضغطت المنظمة من أجل إحراز تقدم في الحالة المحلية للجرائم الخطيرة أجل السلام في كو 

ا وشجعت على إحراز تقدم من جانب المحكمة ،٢٠٠٩في غينيا في عام رياضي إستادكبت في ُ ارت  أ
الجنائية الخاصة في جمهورية أفريقيا الوسطى.

رابطة المحامين الدوليةوالقانون الجنائي الدولي" التابع لـ"برنامج المحكمة الجنائية الدولية وعقد -٣٠
لمضي إلى الاستراتيجية لوالطرقجداتوالمستالعديد من الاجتماعات والمشاورات من أجل تبادل الآراء 

، وشارك في السياقات الدولية والمحليةتنظيم محاكمات عادلة وتوفير المساواة في وسائل الدفاع لأمام بشأن ا
،مراقبة المحاكمات في بوغوتاعلىالتدريب تنظيم البرنامج في وأسهم. الاجتماعات والمشاوراتفي هذه

معايير المحاكمة العادلة في المحاكم الجنائية الدولية تقديم عرض عنمع ،٢٠١٨أيار/مايو كولومبيا في ب
المدعية العامة قامت ،٢٠١٨تشرين الأول/أكتوبر في و في كولومبيا. َّ    المخط ط لهاوصلتها بالإجراءات 

المؤتمر السنوي لرابطة المحامين الدولية فيأثناءفي حدث رئيسي ،للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا
،التزامات الدول بموجب نظام روما الأساسي مع المدير التنفيذي للرابطة الدكتور مارك إليسبمناقشة،روما

في روما لـ "برنامج المحكمة الجنائية الدولية والقانون الجنائي الدولي" بع رفيع المستوى التاالوجاء فريق النقاش
تمع المدني بشأن التقدم والتحديات في من الدبلوماسيين والمحكمة الجنائية الدولية والمحامينَّ   مقد مة آراء ب وا

"التمثيل ً    تقريرا  عن ق البرنامج ِ سيطل  ،لجمعية الدول الأطراف١٧وفي الدورة الأساسي. نظام روماتنفيذ 
جهتيبدعم من ،المتخصصة"والدوائروالوصول إلى العدالة في المحاكم المختلطة والإنصافالقانوني 
المحكمة الجنائية الدولية عايير ما لميناقش هذا التقرير و التكامل. بموضوعتينالمعنيينالمتشاركتالتنسيق 

ا  الجرائم الدولية.بشأن محاكمات تعقدللمؤسسات التي لتمثيل القانوني المسألةمن أهمية وممارسا
، كجزء من مهمته الرامية إلى تعزيز التكامل فيما يتعلق المركز الدولي للعدالة الانتقاليةوقام -٣١

ا، بتقديم خبرته الفنية للمساعدة في تصميم استجابات القضاء  بالتحقيق في الجرائم الدولية والمقاضاة بشأ
الدوائر و ،الولاية القضائية الخاصة من أجل السلام في كولومبياالجنائي في عدد من البلدان، بما في ذلك 

ً                                                                  (عملا  بقانون العدالة الانتقالية التونسي) وخلية التحقيق الخاصة داخل وزارة ئية المتخصصة في تونس الجنا
الجرائم الدولية في ُ   ش عبةمع التفاعلالعدل في كوت ديفوار. كما استمر المركز الدولي للعدالة الانتقالية في 

ركز الدولي للعدالة الانتقالية اللمسات الأخيرة وضع الم،ً أوغندا وبدأ أنشطته في أرمينيا وسري لانكا. وأخيرا  
على سيجري تقديمه وإصدارهبخمس محاكم هجينة يتصلعلى تقرير شامل يحلل قضايا محددة فيما 

المحامين الدولية.رابطةمع بالاشتراك،في لاهاي،٢٠١٨عام جمعية الدول الأطراف لهامش اجتماع 
جمهورية أفريقيا الوسطى إلىً بعدة بعثات (مثلا  عالمين من أجل عمل يبرلمانيالشبكة تقامو -٣٢

اجتماعات بعقد و ،الوطني لهندوراس)البرلمان [الكونغرس]حلقة دراسية دون إقليمية (بتنظيم و ،وأوكرانيا)
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بغية حشد البرلمانيين من أجل ،الذكرى السنوية العشرين نظام روما الأساسيإحياء بما في ذلك ،ومؤتمرات
ليات المساءلة المحلية وتوقيع اتفاقات وإعطاء الأولوية لآ،إلى الأمامنظام روما الأساسيذعملية تنفيدفع

في  ، تمت الموافقة لجهود هذه الشبكةنتيجة و ،٢٠١٨في عام و تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. 
وقعت و ؛الجنائية الدوليةعلى مشروع قانون التعاون مع المحكمة يةمهورية الدومينيكالجكوستاريكا و 

ِ  وأ حر ز،اتفاقي التعاون الثالث والرابع مع المحكمة الجنائية الدوليةعلى جنتينالأر  تقدم تشريعي بشأن ُ 
الجمعية الاستشارية اجتماع عن طريقوتسارعت وتيرة ذلك ،في العديد من البلدانالتشريعات التنفيذية

١٠٠نحوحضره الذي ،أوكرانياب،الدولية وسيادة القانون في كييفالمحكمة الجنائية بالمعنيينللبرلمانيين 
.٢٠١٨تشرين الثاني/نوفمبر ١٧و١٦العالم في من جميع أنحاءّ  مشر ع 

تمع المدني من أجل العدالة بين الجنسينالمبادرات النسائيةمنظمة وواصلت -٣٣ العمل مع ا
يمقراطية من أجل تعزيز القدرات في مجال العدالة في أوغندا وجمهورية الكونغو الدوالشركاء الحكوميين

المسؤولين عحلقة عمل مالمنظمةعقدت ،مهورية الكونغو الديمقراطيةبج،كيفو الجنوبيةفي  فالدولية. 
بالإضافة و جريمة دولية. باعتباره العنف الجنسي قضايا القضائيين لتبادل الخبرات والمعارف بشأن الفصل في 

م من ثلاثة أقاليمالمسؤولين القضائيينتفاعل هؤلاء إلى  م تبادلوا،مع أقرا وجهات النظر مع اثنين من فإ
لوكلاء النيابةيبتدر ُ  ن ظمالفيديو. كما بالتداولعن طريقالمحكمة الجنائية الدولية الموظفين القضائيين ب

جريمة باعتباره العنف الجنسي على قاضاة المبخصوصتعزيز القدرات الجنوبية بشأن من ستة أقاليم في كيفو 
ُ                                                                            ع قدت حلقة عمل مع النساء المتأثرات بالنزاع بشأن الآليات الدولية والوطنية المعنية ،دولية. وفي أوغندا

تمعمع شريك من تنظيم تدريبً    فضلا  عن ،بالعدالة وحقوق الإنسان المدني لزيادة المعرفة بعمليات ا
.القضاء الدولي

خلاصةال-ً سادسا  
تعزيز القدرات بشأنعلى أهمية استمرار بذل الجهود، في المحافل المناسبة، َ م الضوء  َّ ما تقد  ط ِّ يسل  -٣٤

االوطنية على التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والمقاضاة  مع مراعاة ، بشأ
ً    فضلا  عن وأمانتها جمعية الدول الأطرافالتي يمكن أن تقدمها في هذا الصدد الإسهاماتمحدودية 

ا.  تمع النظمقدرة فضمانالمحكمة ذا القضائية الوطنية على التعامل مع أخطر الجرائم التي تثير قلق ا
اء ظاهرة الإفلات من العقاب على لإمنظومة نظام روما الأساسي، و هو أمر حيوي لتحقيق نجاحالدولي 

ر وقوعها.اهذه الجرائم، والحيلولة دون تكر 
في لأحكام المتعلقة بالتكامل الواردى بأن تعتمد الجمعية مشروع اَ هذا السياق يوص  وفي -٣٥

ً              بأن تنظر الجمعية كذلك في جعل التكامل بندا  من بنود جدول ُ        ً وي وصى أخيرا  ذا التقرير. لهالأولالمرفق
ا المقبلة.فيمناقشتهاالواجب الأعمال  دورا
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الأولالمرفق
درج ضمن القرار الجامعُ نص مشروع قرار ي  

يفلت ألابنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعزمها على التزامها تعيد تأكيدإذ 
تمع الدولي   توافر الرغبة لدىعلى أهمية تؤكدإذ و من العقاب، ككل مرتكبو أخطر الجرائم التي تثير قلق ا

ذه ذا التحقيق و القيام على وتوافر القدرة لديهاً                             الدول في التحقيق فعلا  في هذه الجرائم والمقاضاة عليها 
المقاضاة،

من يتحملون أكبر تقديمالمحكمة من جهود وما حققته من منجزات في بذلتهبما وإذ ترحب
منع حدوثوإسهامها بالتالي في العدالةإلىمسؤولية عن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي 

لمحكمة بشأن مسألة التكامل،لالفقه القضائيإلى وإذ تشيرهذه الجرائم، 
من نظام روما الأساسي فيما يتعلق بمقبولية ١٩و ١٨و١٧الموادبأن تطبيقرّ وإذ تذك  

قضاة المحكمة،ّ     يبت  فيهاّ    يتعين  أن هو مسألة قضائيةالدعاوى أمام المحكمة 
ا المحكمة أنشطتها في موالاة النظر في الكيفيةبأنه ينبغي ر كذلكّ وإذ تذك   أي التي ستنجز 

يمكن أن توفر إرشادات باعها لإنجاز هذه الأنشطة ّ ات  بلدان الحالات وأن الاستراتيجيات الممكن بلد من 
ا مساعدة بلدان الحالات في تنفيذ إجراءات وطنية عندما بشأن الكيفية من المحكمة تنتهيالتي يمكن 
؛ةالمعنيةنَّ المعي  الحالةأنشطتها في 

بأن المسؤولية عن التحقيق في أخطر الجرائم التي تثير القلق الدولي والمقاضاة عليها تقع في رّ تذك  -١
الوطني، الصعيداعتماد التدابير المناسبة على المقام الأول على عاتق الدول وأنه يتعين، من أجل ذلك، 

الوطنية النظم القانونيةدى توافر الرغبة لمن أجل ضمانويتعين تعزيز التعاون الدولي والتعاضد القضائي، 
هذه هذا التحقيق و لديها على إجراء القدرة ضمان توافر و بصدقلتحقيق في هذه الجرائم والمقاضاة عليها ل

المقاضاة؛
في هذا التنفيذزيز الوطني وتعً           فعالا  على الصعيدً مواصلة تنفيذ نظام روما الأساسي تنفيذا  ِّ تقر ر-٢

تحسين قدرة الهيئات القضائية الوطنية على مقاضاة مرتكبي أخطر الجرائم من أجل المحافل المناسبة، إطار
ا دوليا ، عملا  بمبدأ التكامل؛ ً               التي تثير القلق الدولي وفقا  لمعايير المحاكمة العادلة المعترف       ً                                   ً

تمع الدولي في تعزيز قدرة الهيئات القضائية بمشاركةترحب-٣ الوطنية والتعاون فيما بين الدول ا
ً                                            كين الدول من المقاضاة حقا  على الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي؛لتم
بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية والدول ً ترحب أيضا  -٤

تمع المدني في تعميم الاهتمام بأنشطة بناء القدرات  قدرة الهيئات القضائية الوطنية تعزيز الهادفة إلى وا
على التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والمقاضاة على هذه الجرائم ضمن برامج 

سائر المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية بقوةع ِّ وتشج  وأدوات المساعدة القانونية القائمة والجديدة، 
تمع المدني  جهود إضافية في هذا الصدد؛على بذل والدول وا

لعمل الهام ّ    وتنو ه با)١(٢٠٣٠باعتماد خطة التنمية المستدامة لعام في هذا الصدد بّ ترح  -٥
وصول الجميع وضمانالوطني والدولي الصعيدينالمضطلع به فيما يتعلق بالنهوض بسيادة القانون على 

على قدم المساواة؛إلى العدالة

.٧٠/١قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة )١(
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الدول الجرائم المنصوص ُ    أن ت درج على أن إعمال مبدأ التكامل على نحو سليم يستتبع ِّ تشد د-٦
القوانين بموجب ب عليها َ عاق  ُ ي  ً       باعتبارها أفعالا  جرمية من نظام روما الأساسي ٨و٧و٦عليها في المواد 

بشكل وانين إنفاذ هذه القتكفلفيما يخص هذه الجرائم وأن ً       ً وأن تستحدث اختصاصا  قضائيا  الوطنية، 
الدول على القيام بذلك؛ّ وتحث  ، فعال

قيد نظره وأن هذه المسألة إلى المكتب أن يبقي وتطلببتقرير المكتب عن التكامل، بّ ترح  -٧
بما في ذلك أنشطة بناء التكامل، بشأن المصلحة الجهات صاحبةيواصل الحوار مع المحكمة وغيرها من 

تمع  ا ا بشأن ة، و الهيئات القضائية الوطنيمساعدة بغية الدوليالقدرات المتصلة بالتكامل التي يضطلع 
ودور المحددة،الحالةالحالات بحسب بالمتعلقةالاستراتيجيات التي يمكن أن تتبعها المحكمة لإنجاز أنشطتها 

المساعدة فيما في هذا الصدد؛ بما في ذلكالأخرى الجهات الفاعلة و الشراكات مع السلطات الوطنية 
؛الجرائم الجنسية والجنسانيةو والضحاياالشهود حماية مثليتعلق بمسائل 

المحرز في تنفيذ أمانة جمعية الدول الأطراف بشأن التقدم َّ     المقد مة منً           أيضا  بالمعلومات بّ ترح  -٨
، المصلحةوالجهات الأخرى صاحبةتيسير تبادل المعلومات بين المحكمة والدول الأطراف بولايتها المتعلقة

تمع المدني، افيهبما كذلك بالعمل وترحبتعزيز الهيئات القضائية الوطنية؛ دفالمنظمات الدولية وا
حدود الموارد فيمن الأمانة أن تواصل، وتطلبالذي اضطلعت به بالفعل الأمانة ورئيس الجمعية، 

والجهات الأخرى تيسير تبادل المعلومات بين المحكمة والدول الأطراف في مجالجهودها تنمية، الموجودة
تمع المدني، افيهبما، المصلحةصاحبة وأن تعزيز الهيئات القضائية الوطنية،دفالمنظمات الدولية وا

ا من حيعنتدعو الدول إلى تقديم معلومات  تنظر فيها الدول وغيرها من كي ث القدرات لاحتياجا
ا تقدم أن و الحهات الفاعلة القادرة على تقديم المساعدة، عن ً تقريرا  عشرة الثامنةإلى الجمعية في دور

في هذا الصدد؛الخطوات العملية المتخذة
تمع المدني على ع ّ تشج  -٩ الأمانةّ    أن تقد م إلىالدول والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات ا

تمع الدولي والسلطات الوطنية، بما في بجهودوترحب كذلكأنشطتها المتعلقة بالتكامل، عنمعلومات  ا
والمقاضاة على هذه الجرائم الجنسية والجنسانية التحقيق في بالمتعلقةذلك أنشطة بناء القدرات الوطنية 

الجهود المستمرة وخاصةشمولة بنظام روما الأساسي، المرائم الجترقى إلى مستوىالجرائم التي يمكن أن 
الصعيد على الضحاياتمكين وزيادةضمان الوصول إلى العدالةالاستراتيجية الرامية إلى بشأن الإجراءات

للجمعية؛الدورة الرابعة عشرة أثناء)٢(ِّ                                                     الوطني، مذك رة بالتوصيات التي قدمتها المنظمة الدولية لقانون التنمية
تبادل عن طريق في مجال التكامل، بما في ذلك على أن تواصل جهودها َ المحكمة  عِّ تشج  -١٠

في الوقت نفسه بمحدودية دور المحكمة ّ وتذك رذات الصلة، الأخرى الجهات الفاعلة ها وبينالمعلومات بين
بين الدول، بما في ذلك فيما التعاون مواصلةً     أيضا  على وتشجعالهيئات القضائية، اتفي تعزيز قدر 

إشراك ً   ، فضلا  عنالعدالةفي قطاع العاملة الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية والوطنية إشراك بشأن التعاون 
تمع المدني، في تبادل المعلومات والممارسات المتعلقة بالجهود الاستراتيجي إلى تعزيز ةالراميةوالمستدامةا

تعزيز و نظام روما الأساسي والمقاضاة على هذه الجرائم بالمشمولةفي الجرائم القدرة الوطنية على التحقيق 
المساعدة الإنمائية الدولية.، بوسائل منها إلى العدالةهذه الجرائم وصول ضحايا

المنظمة الدولية لقانون التنمية في َّ     المقد مة من‘‘ الجنسية والجنسانيةالفظيعة التكامل فيما يخص الجرائم ’’الورقة المعنونة )٢(
.٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر 
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الثانيالمرفق
القرار الجامعفي بالولاياتدرج في المرفق المتعلق ُ مشروع نص ي  

التكاملفيما يخص 
مع المحكمة بقي هذه المسألة قيد نظره وأن يواصل الحوار ُ إلى المكتب أن ي  تطلب(أ)

أنشطة بناء القدرات المتصلة بالتكامل في ذلك التكامل، بما المصلحة بشأن والجهات الأخرى صاحبة
تمع الدولي  ا ا الاستراتيجيات التي مساعدة الهيئات القضائية الوطنية، بشأنبغية التي يضطلع 

ودور الشراكات مع الحالة المحددة،الحالات بحسب بالمتعلقةيمكن أن تتبعها المحكمة لإنجاز أنشطتها 
المساعدة فيما يتعلق بمسائل في هذا الصدد؛ بما في ذلكالأخرى الجهات الفاعلة و السلطات الوطنية 

ة؛والجرائم الجنسية والجنسانيوالضحاياحماية الشهود مثل
في مجالجهودها تنمية، الموجودةحدود الموارد فيأن تواصل، من الأمانةطلبت(ب)

افيهبماالمصلحة، والجهات الأخرى صاحبةتيسير تبادل المعلومات بين المحكمة والدول الأطراف 
تمع المدني،  تعزيز الهيئات القضائية الوطنية، وأن تدعو الدول إلى تقديم دفالمنظمات الدولية وا

ا من حيث القدرات لعنمعلومات  هات الفاعلة تنظر فيها الدول وغيرها من الجكي احتياجا
ا تقدم القادرة على تقديم المساعدة، وأن  عن الخطوات ً تقريرا  عشرة الثامنةإلى الجمعية في دور

الصدد؛العملية المتخذة في هذا 
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المرفق الثالث
٢٠١٨موجزات الاجتماعات المعقودة في عام 

٢٠١٨نيسان/أبريل ٢٣-المشاورات غير الرسمية بشأن التكامل-ألف
الموضوع: كيف تعمل إجراءات التكامل من الناحية القانونية وفي الواقع العملي أثناء المراحل المختلفة 

لأنشطة المحكمة؟
السفيرة بريت ماسون (أستراليا) و السفير الممثلان المشاركان لجهات التنسيق، ترأس الاجتماع-١

تزويد الدول بمعلومات عن التكامل هو ، وكان الهدف من الاجتماعإيوانا بريدسكو (رومانيا)-بريندوسا 
إلى ١٧لمنصوص عليه في المواد من يحكم المقبولية في بعض القضايا، على النحو ااقانونيبوصفه نظاما

من النظام الأساسي.١٩
وفقا لنظام روما ه، إلى أنةالعامةكتب المدعيبمأشار السيد رود راستان، المستشار القانوني و - ٢

القضائية الجنائية على الجرائم المنصوص تهاممارسة ولايعن الأساسي، تحتفظ الدول بالمسؤولية الرئيسية
على النحو الذي ذا الواجب، مكملا لهالجنائية الدولية يكون دور المحكمة و ،عليها في النظام الأساسي

بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية وإذ تذكر "تؤكده الديباجة التي تنص على ما يلي: 
ة أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأإذ تؤكد"و" الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية

وفي الوقت نفسه، . )٣("بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية
عندما يكون هناك تنازعائل المتعلقة بالاختصاص سالمنظام الأساسي للمحكمة سلطة البت في منح ال
.)٤(المختصة بالنظر في قضية معينةالمحكمة حول 

على الدول فيما يتعلق االناحية التقنية التزاملا يفرض من النظام الأساسي لوحظ أنو - ٣
للمدعى عليهم) وأجازت لدول (وكذلك لقوق بعض الح١٩إلى ١٧منادو الموقد أنشأت بالتكامل: 

القضائية الجنائية على هذه تهاولايعند تنفيذ مسؤوليتها الأولية المتعلقة بممارسة - لها أن تختار ممارستها 
عدم تزويد المحكمة أجازت للدول أن تختار . وبالمثل، قضايا معينةالطعن في مقبولية ند وع- الجرائم 

تقييم البذلك على هاعدم قيامولكن قد يؤثر الإجراءات الوطنية، المتعلقة ببالمعلومات ذات الصلة 
.مقبوليةالذي تقوم به المحكمة لل

، )٥(التي تطعن بعدم المقبوليةوأشير في هذا الصدد إلى أن عبء الإثبات يقع على عاتق الدول -٤
والقيمة تحديد درجة كافية من ال"أدلة على يمتقدء يتطلب ذا العبرأت أن الوفاء أن دوائر المحكمةو 
توضيحا ئناف دائرة الاستأشارت . وفي هذا السياق، )٦(لإثبات وجود إجراءات ذات صلة"دلاليةال

ا السابق لمنطقها إلى  من المبادئ الأساسية لسيادة القانون أن تستند القرارات الذي ذكرت فيه أن "بيا

، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.١٠و٦الديباجة، الفقرتان )٣(
) من النظام الأساسي،١(١٩، قرار بشأن مقبولية الدعوى بموجب المادة ضد جوزيف كوني وآخرينالمدعية العامة)٤(

ICC-02 / 04-01 / .٥١و٤٥، الفقرتان ٢٠٠٩آذار/ مارس ١٠، 05-377
وهورو وأورا، اموتكيريمي المدعية العامة ضد فرانسيس  ؛ من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) ١(٥٨انظر القاعدة )٥(

بتاريخ جمهورية كينيا ضد قرار الدائرة التمهيدية الثانية المرفوع من ، الحكم في الاستئناف ومحمد حسين علي،مويغاي كينياتا
)(ب) من ٢(١٩ادة في مقبولية القضية عملا بالمالمقدم من حكومة كينيا قرار بشأن الطعن بعنوان "٢٠١١مايو أيار/٣٠

.٦١، الفقرة ٢٠١١آب/أغسطس ٣٠، ICC-01 / 09-02 / 11-274النظام الأساسي"؛ 
.٢الفقرة لمرجع نفسه، ا)٦(
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المحاكم حيث لا تبني لإجراءات القضائيةسمة مميزة لقديم الأدلة وقائع مؤيدة بالأدلة، وأن تالقضائية إلى 
ا على  .)٧("لعواطف أو الوجدانارد أو على مجوالتخمين ظنوالالشعور قرارا

، )٨(بحكم تعريفها مسألة تختلف باختلاف كل قضيةيةإلى أن المقبولأيضا أشار السيد راستان و -٥
الذي يشكل سلوك ونفس التشمل نفس الشخص وطنية إذا كانت الإجراءات الما النظر فيوتتطلب 
تكون الدعوى غير مقبولة لأن: "المعروضة على المحكمة. وكما ذكرت دائرة الاستئنافدعوى موضوع ال

وإلى ية نفس الشخص طنو ينبغي أن تشمل التحقيقات المن النظام الأساسي، )(أ)١(١٧بموجب المادة 
المقصود من ستان االسيد ر ناقش . و )٩(المحكمة"زعوم في الدعوى المعروضة على نفس السلوك المحد كبير 

القذافييتي دائرة الاستئناف في قض"إلى حد كبير نفس السلوك" بالاستناد إلى الأسباب التي قدمتها عبارة
المتعلقة عوامل كيفية تأثير الالمحتمل. وركزت المناقشة أيضا على  نطقي أساسها الم، و )١٠(مؤخراالسنوسيو
كما ناقشت ،  ١٨والمادة ١٥لتي المادة المدعية العامة والدائرة في مرحعلى التقييم الذي تقوم به المقبولية ب

من النظام الأساسي.) ١٠(١٩طلب إعادة النظر في قرار عدم القبول بموجب المادة إمكانية 
تنظيم دورات إعلامية في المستقبل بشأن الجوانب الممثلان المشاركان لجهات التنسيق يعتزم و -٦

القانونية للتكامل.

الضحايا في المتعلقة بمشاركة المقدمة من الدفاع في القرارات التاليةالطعونالتي تشير إلى(٦١المرجع نفسه، الفقرة )٧(
،a/0089/06إلىa/0084/06، وa/0082/06و،a/0081/06و،a/0070/06إلىa/0064/06و،a/0010/06:الإجراءات

إلىa/0113/06و،a/0111/06و،a/0104/06إلى a/0102/06و،a/0100/06و،a/0099/06و،a/0097/06إلىa/0091/06و
a/0117/06،وa/0120/06،وa/0121/06،وa/0123/06إلىa/0127/06".الحالة في أوغندا(ICC-02/04-179 OA, ICC-

02/04-01/05-371 OA2)، ،٣٦، الفقرة ٢٠٠٩شباط/فبراير ٢٣دائرة الاستئناف.(
-ICC-01 / 09-02 / 11"؛ قضايا محددةمن النظام الأساسي بمقبولية ١٩كما ذكرت دائرة الاستئناف، "تتعلق المادة )٨(

.٣٩فقرة ال، 274
)٩(

ICC-01 / 09-02 / 11-274 بد للحكم بعدم قبول الدعوى الناشئة . انظر أيضا الدائرة التمهيدية الأولى: "لا١، الفقرة
أمام المعروضة الإجراءات الوطنية كلا من الشخص والسلوك موضوع الدعوى عن التحقيق في حالة معينة من أن تشمل 

القرار (٥٨مادة وفقا للبالقبضالصادر مر تنفيذ الأقرار بشأن طلب المدعية العامة ال، وبانغالالمدعية العامة ضد المحكمة". 
.٣١، الفقرة ٢٠٠٦فبراير شباط/٢٤- .ICC-01 / 04-01 / 06-8-US-Corr، )٥٨بموجب المادة 

، القرار بشأن مقبولية القضية ضد سيف الإسلام المدعية العامة ضد سيف الإسلام القذافي وعبد االله السنوسي)١٠(
المدعية العامة ؛ ٢٠١٣مايو أيار/٣١دائرة الاستئناف، )، ICC-01 / 11-01 / 11-344-Redالقذافي، والقذافي والسنوسي (

، الحكم في الطعن المقدم من السيد عبد االله السنوسي ضد قرار الدائرة ضد سيف الإسلام القذافي وعبد االله السنوسي
السنوسي"، تحت عنوان "قرار بشأن مقبولية القضية ضد عبد االله٢٠١٣تشرين الأول/ أكتوبر ١١التمهيدية الأولى بتاريخ 

.٢٠١٤تموز/يوليه ٢٤) ، دائرة الاستئناف ، ICC-01 / 11-01 / 11-565 OA6القذافي والسنوسي (
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٢٠١٨أيلول/سبتمبر ١٨-بشأن التكاملالمشاورات غير الرسمية -باء
، السيدة كريستينا هي إنغوين (استراليا) والسيدة رالوكا  الممثلتان المشاركتان لجهات التنسيق القطريةتترأس

كاراسي (رومانيا) الاجتماع

الجلسة الإعلامية غير الرسمية- ١

يةللتكامل على موضوع "فهم كيفوانب القضائية ركزت الجلسة الإعلامية غير الرسمية بشأن الج-١
الإحالات، من نظام روما الأساسي (القرارات الأولية المتعلقة بالمقبولية) بما في ذلك١٨عمل المادة 

المتعلقة سائل المومتى وكيف يمكن للدول أن تثير ،١٨بموجب المادة والإشعارات الموجهة إلى الدول 
في البحث أعربت عنه الوفود الاهتمام الذي و للتعليقات الواردة استجابة الموضوع تم اختيار . و بالمقبولية"

وح في هذا الشأن.مزيد من المعلومات والوضعن 
اتلمحة عامة عن الإجراءة،العامةكتب المدعيبمقدم السيد رود راستان، المستشار القانوني و -٢

الآن. المتعلقة بتطبيقه محدودة حتىن الممارسة والسوابق القضائية أولاحظ،١٨في المادة االمنصوص عليه
بانتظام بإشعار الدول الأطراف والدول المعنية بالتحقيقات الجارية عملا بالمادة مكتب المدعية العامة قوم يو 

ةالعامة) وهو مطالبة المدعي٢(١٨لم تتخذ أي دولة حتى الآن الإجراء المنصوص عليه في المادة و ). ١(١٨
.عن التحقيقبالتنازل لها 

الحصول على حكم أولي بشأن المقبولية في أقرب مرحلة هو١٨المادة الهدف منوأشير إلى أن-٣
على ١٨المادة الإشعار المنصوص عليه في ينطبق و التحقيق. الشروع في من إجراءات المحكمة عند ممكنة 

المادة الإذن المنصوص عليه في دولة طرف أو بموجب من إحالة بناء على الشروع فيهاالتحقيقات التي يتم 
ولا ينطبق على الحالات المحالة من مجلس الأمن.-١٥
ت الدوائر أيضا أن كد، أ١٥وفيما يتعلق بالتوقيت بموجب الإجراء المنصوص عليه في المادة -٤

.)١١(الطلبتقديم بعد أن تأذن الدائرة التمهيدية بالتحقيق، وليس عند نطبق ت١٨المادة 
ُ                            جميع الدول الأطراف والدول التي ي رى في ضوء المعلومات المتاحة أن سال الإشعار إلى "ويجب إر -٥

ا أن تمارس ولايتها على الجرائم موضع النظر" في حين  يجوز للدولة) على أنه "٢(١٨تنص المادة من عاد
شأنه شأن ، ١٨ة هذا أن الإجراء المنصوص عليه في الماديعني أن تبلغ المحكمة ... "(التأكيد مضاف). و 

لدول الأطراف والدول غير الأطراف على كل من ا، متاح ل١٩و١٧المادتين الإجراء المنصوص عليه في 
حد سواء.

أن تبلغ المحكمة في غضون شهر واحد من تلقي للدولة المعنية )، يجوز ٢(١٨وبموجب المادة -٦
ا أجرت تحقيقا مع رعاياها أو "الإشعار  ري أو بأ ا تج  مع غيرهم في حدود ولايتها القضائية فيما يتعلق ُ                                    بأ

وتكون متصلة بالمعلومات المقدمة ٥بالأفعال الجنائية التي قد تشكل جرائم من تلك المشار إليها في المادة 
".في الإشعار الموجه إلى الدول

ة قبل الشروع أشير إلى أن تقييم المقبولي، ةالعامةالمدعيطلوب منالمدقة وفيما يتعلق بمستوى ال-٧
التحقيق في منأن تنشأ من المرجح المحتملة" التي قضايا"الة أن تحددالعامةالمدعيفي التحقيق يتطلب من 

شخاص أو مجموعات الأشخاص الذين يبدو تورطهم وأنواع السلوك وأن يشمل هذا التحديد الأالحالة

من نظام روما ١٥، "القرار المتعلق بالإذن بالتحقيق في الحالة في جمهورية كينيا عملا بالمادة الحالة في جمهورية كينيا)١١(
.٥١، الفقرة ICC-01/09-19-Corr، ٢٠١٠آذار/مارس ٣١)، ١٥الأساسي" (القرار المتعلق بكينيا عملا بالمادة 
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أشارت الدائرة إلى كينيا، انية للإذن بالتحقيق في  الذي أصدرته الدائرة التمهيدية الثقرار ال. وفي )١٢(المزعومة
المادة الإجراء المنصوص عليه في على انطبق أيضيمكن أن ي١٥المادة في مرحلة المحتملة قضايا اليارأن مع

بين المحكمة والدولة أو الدول المعنيةالمشترك أن "هذا من شأنه تسهيل التفاهم ولاحظت الدائرة  ، ١٨
.)١٣(من النظام الأساسي"١٨من المادة ٥إلى ٢الفقرات من الذي تمليهنطاق تقييم التكامل حول 

١٨من المادة ٢فوفقا للفقرة ويوقف الطلب المقدم من الدولة للإحالة على الفور التحقيق.-٨
" (أضيف المدعية العامة لها عن التحقيق مع هؤلاء الأشخاص ...تنازلتالدولة،تلك بناء على طلب و "

على هابمواصلة تحقيقإلى الدائرة التمهيدية أن تأذن لها طلب تأن ةالعامةمدعييجوز للالتأكيد). ومع ذلك
، الإذنةالعامة"... ما لم تقرر الدائرة التمهيدية، بناء على طلب المدعيالإحالةالرغم من طلب 

المعنية (درجة قضايا الالتشابه بينتوى ، على سبيل المثال، تقييم مسقرارهذا الشمل . وقد يبالتحقيق"
المكون من خطوتين تقصيمن صحة الإجراءات الوطنية ذات الصلة، بما يتماشى مع الالتأكد ) أو شابهالت

.)١٤(١٧المادة المنصوص عليها في المقبولية المتعلقة بالقراراتالذي يحكم
شخاص" لأء الاهؤالدولة مع"تحقيق عبارة توحي، المقدم للتنازلطلبالوفيما يتعلق بنطاق -٩
البلاغ الذي ترسله الدولة إلى المحكمة هو الذي يحدد الحالات التي تدخل في نطاق عدم المقبولية.أن ب

في أي وقت أثناء العملية المنصوص عليها في ةالعامة) على أنه يجوز للمدعي٦(١٨وتنص المادة -١٠
أن -ةالعامةالمقبولية أو بعد تنازل المدعيية قرار بشأنريثما يصدر عن الدائرة التمهيد-١٨المادة 

من الدائرة التمهيدية "سلطة إجراء التحقيقات اللازمة لحفظ الأدلة إذا سنحت فرصة فريدة لتمست
للحصول على أدلة هامة أو كان هناك احتمال كبير بعدم إمكان الحصول على هذه الأدلة في وقت 

لاحق".
بشكل معقول أن تبينأن ةالعامةلمدعيه ينبغي لبعبء الإثبات، أشير إلى أنوفيما يتعلق -١١

ر عند النظر اأن تستوفي الدائرة التمهيدية نفس المعيوينبغي . )١٥(تكون مقبولةسالقضايا المحددة أو المحتملة 
.)١٦(من النظام الأساسي١٥بموجب المادة ةالعامةفي طلب المدعي

عبء الإثبات في المراحل المختلفة الأسئلة على الجهة التي يقع عليها في فترة المناقشات ركزت و -١١
االإجراءات التي يمكن أيضا على نوعية المناقشات ركزت . و ١٨لإجراءات المادة  إبلاغ المحكمة 

للولايات "المحكمة مكملة أنمن النظام الأساسي إلى١المادة في الديباجة و بالنظر إلى الإشارة في 
إلى أن الدائرة أشير ،بورونديوعلى وجه الخصوص، في حالة . )١٧("الجنائية الوطنيةالقضائية 

التحقيق الوطنية) لجان التمهيدية نظرت في أهمية إجراء تقييم لمقبولية بعض التحقيقات غير الجنائية (
.)١٨(به من صلاحيات للتحقيقتمتع في حدود ما ت

) من النظام الداخلي للمحكمة. ٢(٤٩قاعدة . انظر أيضا ال٥٨، الفقرة ١٥القرار المتعلق بكينيا عملا بالمادة )١٢(
.٥١، الفقرة ١٥القرار المتعلق بكينيا عملا بالمادة )١٣(
.٢٠١٨نيسان/أبريل ٢٣انظر موجز الجلسة الإعلامية المعقودة في )١٤(
من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. ٤٨)(ب) من النظام الأساسي، والقاعدة ١(٥٣المادة )١٥(
.٢١الفقرة ، ١٥عملا بالمادة كينيا لقرار المتعلق با)  ١٦(
، النسخة المنقحة العامة من "القرار المتعلق بالإذن بالتحقيق في الحالة في جمهورية بورونديجمهوريةالحالة فيانظر مثلا )  ١٧(

-ICC-01/17-X-9-US)، ١٥من نظام روما الأساسي" (القرار المتعلق ببوروندي عملا بالمادة ١٥بوروندي عملا بالمادة 

Exp, 25 ،٢٠١٧تشرين الأول/أكتوبر ٢٥ ،ICC-01/17-9-Red ،١٥٢و١٥١، الفقرتان ٢٠١٧نوفمبر تشرين الثاني/٩.
الحالة في جمهورية أفغانستان أيضا انظر . ١٥٣-١٥١الفقرات ،١٥انظر القرار المتعلق ببوروندي عملا بالمادة)  ١٨(

،٢٠١٧تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠، "١٥عملا بالمادة الإذن بالتحقيقطلب النسخة المنقحة العامة من "، الإسلامية
ICC-02/17-7-Conf-Exp  ،ICC-02/17-7-Red ،٢٦٧، الفقرة ٢٠١٧تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠.
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المسائل الأخرى- ٢

هاجالوفود بأن دورات التشاور بشأن منأبلغت الممثلتان المشاركتان لجهات التنسيق القطرية -١٣
لجميع الدول امتاحهاج سيكون وأن المنالمحكمة قد انتهت وضع بالاشتراك مع أمانة ذي التكامل ال
المنهاج. ، وأعربتا عن ترحيبهما بأي مشاركة من الدول في هذا عن طريق مذكرة شفويةقريبا الأطراف 
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٢٠١٨تشرين الأول/أكتوبر ٣٠-المشاورات غير الرسمية بشأن التكامل-جيم
والسفير إيوانا بريدسكو (رومانيا)-بريندوسا السفيرة ، الممثلان المشاركان لجهات التنسيق القطريةترأس 

(استراليا) الاجتماعماثيو أك نيوهاوس 

الجلسة الإعلامية غير الرسمية- ١

الحقوق و التكامل: الالتزامات : "ينالتاليوعيننقاش بشأن الموضحلقتين للالاجتماع توخى -١
،ن من جامعة ليدنهكارستن ستابإدارة الأستاذ"،دول غير الأطرافنسبة لللبا، بما في ذلكطعونوال

"التكامل في الواقع الدولية، والمدعية العامة بالمحكمة الجنائية بمكتب راستان، المستشار القانوني د والسيد رو 
ة في ئيقضالاحقة الالعملي: الجهود التي تبذلها السلطات القضائية المحلية والإقليمية والدولية للتحقيق أو الم

السيد كزافييه جان كيتا، المحامي الرئيسي بمكتب المحامي العام بإدارة ،الجرائم المدرجة بنظام روما الأساسي"
، القانونية الأفريقيةالمعونةلمنظمة ةالتنفيذيةنائية الدولية، والسيدة إيفلين أنكوماه، المدير للدفاع بالمحكمة الج

والدكتورة مارتا بو من معهد آسر ومبادرة أنطونيو كاسيزي.

بما في ذلك بالنسبة للدول غير الأطرافطعون، التكامل: الالتزامات والحقوق وال(أ)

فينظر إليه، من ُ             ن التكامل له ب عدين رئيسيين. إستاهنلأستاذ افي حلقة النقاش الأولى، قال -٢
الاختصاص بين المحكمة الجنائية نازع تل التقني الضيق، أي كأداة لحالقانوني من خلال المعنى ناحية، 

للعدالة كمبدأ هيكلي ،رىأخ، وينظر إليه، من ناحية ١٧ادة القضائية المحلية في إطار الماكم الدولية والمح
تنفيذ نظام روما ، و المحليةمحاكم للالأولية المسؤولية المتعلقة مثلا بمسائل للفي نظام روما الأساسي (أي 

، و"بناء التوعية، و تعاون المحكمة الجنائية الدولية مع السلطات القضائية المحليةبصورة فعالة، و الأساسي
).القدرات"

أنلاحظ الأستاذ ستاهن قبولية، وهو البعد المتعلق بالمفيما يتعلق بالبعد الأول للتكامل و -٣
أربعوأجرت الدول غير الأطرافرعايا على بشكل متزايد التأثير إلى العقد الماضي المحكمة كانت تميل في 

)، ٢٠١٩مارس آذار/ا في انسحانفاذ وربما الفلبين بعد ،وأوكرانيا،وفلسطين،أولية (أفغانستاندراسات 
أوليتين (جمهورية كوريا والسفن أنجزت من قبل دراستين أنه ولاحظ أيضا تحقيقين (بوروندي وجورجيا). و 

آثار قانون روما الأساسي على إلى أن ستاهن وأشار الأستاذ المسجلة في جزر القمر واليونان وكمبوديا). 
الدول الأطراف على إنشائهاصر عمل المحكمة منذ يقتمفلالدول غير الأطراف لم تكن غير متوقعة. 

من الدول غير الأطراف. وفي هذا الصدد، ذكر أن هناك مجال جديد اكبير اددعأيضا تضمن ، ولكن فقط
للممارسة يتمحور حول مسارين إجرائيين رئيسيين لتعاون الدول غير الأطراف مع المحكمة. فمن ناحية، 

على أنه يجوز للدول ١٩، ومن ناحية أخرى، تنص المادة للإحالةلبات للدول بتقديم ط١٨تسمح المادة 
بشأن ١٩المادة بموجب قضية روتو (كينيا) أشار إلى أن الطعن المرفوع في المقبولية. و الطعن في قرارات 

تحليل التكامل. وأضاف أن هناك نقاش في عبء الإثبات الدول هي التي تتحمل أن يؤكد لمقبولية ا
للدول غير تقديم المزيد من التنازلات أو هامشا أكبر من السلطة التقديرية ل ما إذا كان ينبغي حو أكاديمي 
.، وفي رأيه أنه يلزم قضايا أخرى لتوضيح هذه المسألة.الأطراف

السنوسي (ليبيا) وأشار الأستاذ ستاهن أيضا إلى أن دائرة الاستئناف أكدت في قضيتي القذافي و -٤
نفس . فيلزم بالإضافة إلى "معيار ىللطعن أمام المحكمة بعدم قبول الدعو دولة الطلوبة منالشروط الم
ائم العادية" في ر الجعلى "أن تكون المقاضاة ‘ ١’التالية: توافر المؤشرات الثلاثة نفس السلوك"و الشخص 

ا إلى حد بعيد، وأن يكون السلوك قيد التحقيق ‘ ٢’الدولة المقدمة للطعن ممكنة، و أن تكون  ‘ ٣’متشا
المدعية العامة والدولة، عند المقارنة بينهما، واحدة. من قبل كل منالأحداث الأساسية قيد التحقيق 
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وأشار إلى أن دينامية التكامل وتطوره المستمر من العوامل التي تؤدي إلى صعوبة تطبيق التكامل من 
الناحية العملية.

للعدالة يدل على وجود يكلي الهبدأ وهو بعد المامل هن إن البعد الثاني للتكاستالاستاذ وقال -٥
الخاصة بالحالات الأولية أو استراتيجية الإنجاز الدراسات كان إغلاق و دينامية جديدة مثيرة للاهتمام. 

لأولية التي تنطوي على دراسات االتجربة أن الثبتت. وفيما يتعلق بالتوقيت، ألمناقشة مستفيضةاموضع
ومثير للاهتمام مع تفاعل متزايد ً                       هي الأكثر تعقيد ا. وعلاوة على ذلك، هناك مسائل تتعلق بالمقبولية 

ارك فيها دول غير أطراف مثل الآلية الدولية المحايدة التي تشالجديدة والآليات الإقليمية منتديات المساءلة 
وبروتوكول مالابو.،م المختلطةآلية التحقيق في ميانمار، والمحاكو ، المستقلة المعنية بسوريا، 

ديفيد ، السيد السفير السابق للولايات المتحدةقدمه اقتراح إلى ستاهنستاذ أشار الأوفي الختام، -٦
آلية لإنشاء ) ٢٠١٨أكتوبر تشرين الأول/٢٠-١٩شيفر، في منتدى عقد مؤخرا في أكاديمية نورمبرغ (

مع الدول غير الأطراف. وشدد على أن وجود قنوات بناء الجسور من أجل ومنبر للحوار غير رسمية 
.ا في المستقبليكون مفيدسإضافية للحوار

أشار إلى طعون. وفيما يتعلق بالالتزامات، على الالتزامات والحقوق والركز السيد رود راستان-٧
القضائية تهامارسة ولايبمالتزامات على الدول لأن الدول غير ملزمةئ لا ينشبحصر المعنى أن التكامل 

ا غير ١٧المادة فيما يتعلق بالوطنية  مطالبة بتقديم أدلة أو معلومات إلى المحكمة فيما يتعلق ، كما أ
ا الوطنية، باستثناء  وتولد الأحكام التكميلية الأدلة والمعلومات التي تقدمها دعما للطعون.بإجراءا

. ومع ذلك، هناك فرض التزامات عليهاتبعض الحقوق للدول ولكنها لا ١٧المنصوص عليها في المادة 
من أجل إشعار المحكمة ١٧بموجب المادة تدعو الدول إلى التعامل مع المحكمة بالطبع أسباب ضمنية 

إبلاغ المحكمة في من أجل و ص بينهما قد تؤدي إلى تنازع الاختصاوجود إجراءات وطنية ذات صلة ب
وازية بشأن نفس القضية. وهذا يتفق تالملإجراءات لتجنب الازدواجية واذه الإجراءات أقرب وقت ممكن 

موازية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم أيضا مع حق المدعى عليهم في عدم الخضوع لإجراءات 
التكامل. وفيما يتعلق بالحقوق، أشار المتعلقة بالنظام الأساسي من أحكام، وهم يستفيدون أيضا الوطنية

متاح ١٧التكامل المنصوص عليها في المادة بالأحكام المتعلقة المعنية في الاحتجاج بإلى أن "حق" الدول
تنطبق دون تمييز على ١٩إلى ١٧المواد الدول غير الأطراف على حد سواء ما دامت للدول الأطراف و 

.ذات ولايةأي دولة 
ومستوى ، ١٨عبء الإثبات في مرحلة المادة السيد راستان ناقش طعون، وفيما يتعلق بال-٨

في ضوء السوابق القضائية في مرحلة الطعن أو الحكم التكامل لاتخاذ قرار بشأن اللازمة الدقةالتفاصيل/
راغبة فيه أو غيرالتعاون على غير قادرة الجمود المحتمل عندما تكون الدولة حل ية وكيف، للمحكمة

ا ال .ةوطنيوترفض تزويد المحكمة بمعلومات تفصيلية عن إجراءا

الأسئلة والأجوبةجلسة

التأكيد لمحكمة في اطرحت أسئلة بشأن طول المدة التي تستغرقها الدراسات الأولية، ودور -٩
يمكن التساؤل بحق عن أنه ولاحظ الأستاذ ستاهن . وتقييم الأحوال المتغيرة للتكاملت لحالااصد رعلى 

المحكمة الجنائية الدولية الموارد كان لدى وعما إذاحدودها الزمنية، الأولية و إمكانية تحسين الدراسات 
ائية مصطنعة فرض لا يمكن أنه في نفس الوقت ، مع ملاحظة برصد تفصيلياللازمة للقيام  مواعيد 

الة خصائص مختلفة.للدراسات الأولية لأن لكل ح
ه في المتحدثون أنلاحظبين المحكمة وغيرها من الآليات/المنتديات، ة وفيما يتعلق بمسألة العلاق-١٠

ة، فأن الداخليات والملاحقات القضائية مثل تعزيز التحقيقأهداف محددةذه الآليات والمنتديات لهحين أن 
مع مكتب المدعية العامة في مجالات مثل التحقيق والحفاظ على التنسيق بعضها يملك القدرة على إتاحة 
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في المحكمة للإنجاز استراتيجية على تقاسم عبء الإثبات وتنفيذ ميانمار)، أو في التحقيق آلية(مثل الأدلة 
في أو المساعدة الوسطى التي أنشئت مؤخرا)، في جمهورية أفريقيا عينة (مثل المحكمة الخاصة لات محا

(مثل سوريا أو الجرائم لا تخضع لولاية المحكمة حاليا الات التي الحفي بة للمساءلة مستقبلا الاستجا
أن تساعد هذه الآليات والمنتديات على أي حال، يمكنو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق). زعومة لالم

.في العمل، مع تجنب الازدواجيةعلى وضع منهجيات مفتوحة وتحقيق التآزر المتبادل

"التكامل في الواقع العملي: الجهود التي تبذلها السلطات القضائية المحلية والإقليمية والدولية للتحقيق أو (ب)
ة في الجرائم المدرجة بنظام روما الأساسي"ئيقضالاحقة الالم

حسب الدول فيس مسألة تتعلق بأن التكامل لالسيد كيتاحلقة النقاش الثانية، أكد وفي-١١
أن التكامل لاحظالدفاع. و من بينها الأطراف في الإجراءات أمام المحكمة، التي تتعلق أيضا بولكنها 

عن فوائد أيضا تحدث السيد كيتا و الديباجة. في النظام الأساسي، باستثناءهذكر لم يرد مصطلح معقد 
أيضا ضرورة رركو تحسين حقوقهم. للجهود الرامية إلى ، لاسيما جني عليهمالجهود الوطنية للمضمان 

ني عليهم على قدم المساواة بينهم.إتاحة جميع الحقوق المنصوص عليها في نظام روما الأساسي لجميع ا
لا تكون الدول راغبة في الملاحقة القضائية أو عندما يبدأ ً            ولاحظ السيد كيتا أيضا  أن التكامل -١٢

ترغب في المقاضاة ولكنها لا تكون قادرة على ا كثيرةغير أنه أشار إلى أن بلدانلا تكون قادرة على ذلك. 
ا على  ينبغي تشجيع تطبيق المعايير العالية لنظام روما الأساسي. وفي هذه الحالة ذلك بسبب عدم قدر

..المحكمةدعم منوفر التدريب لهذه الدول بالذي ي"التكامل الإيجابي" 
عندما الأخير الملاذ الجنائية الدولية هي أن التكامل يعني أن المحكمة لاحظت السيدة أنكوماه -١٣

لا ترغب محاكم أخرى في الوفاء عندما ناك حاجة إليها ، وهأخرى للملاحقة القضائيةمحكمة لا توجد 
ا أو لا تكون قادرة على ذلك،  ا "المول  بمسؤوليا ذي د الاحتياطي" الّ ووصفت المحكمة الجنائية الدولية بأ

. وأشارت مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية غير قادرة على توفيرهاعندما تكون امه إلا ستخدلا يلزم ا
و/ أو أقرب ما يمكن في المنزلةلاتم العدتأن من الأفضل السيدة أنكوماه إلى أن التكامل يعكس فكرة أن

وأن ذلك هو سبب من العقاب في أفريقيا للأسف فلت ي. وأكدت أن العديد من الجرائم المنزلمن
البدائل الأفريقية عزيزومع ذلك، ينبغي تفي أفريقيا.إلى المحكمة الجنائية الدولية كمولد احتياطيالاحتياج 

للعدالة الجنائية.
بالتكامل، يبدو أن نظام روما الأساسي الأمر يتعلق عندما نه إلى أالسيدة أنكوماه أشارت و -١٤

التي تقليدية للدولكم الجنائية الا ، أي المحفقطلوطنية المحكمة الجنائية الدولية نفسها والمحاكم ايهتم ب
المحاكم أراضيها. ولاحظت أنه لا توجد إشارة إلى العديد من المحاكم المختلطة أو علىكبت الجرائم ُ ارت  

على المستوى الوطني أو الإقليمي فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في من المقرر إنشاؤها الخاصة التي أنشئت أو 
أو جمهورية أفريقيا الوسطى. ،مبودياأو ك، في عهد حسين حبريتشاد أو مثل جنوب السودان، بلدان

المحكمة الجنائية ؤدي ً    ً                         دورا  هاما  في المساءلة، وأنه بينما تؤديوالإقليمية تختلطة وأضافت أن الآليات الم
لجهود لً                              أيضا  للولاية القضائية. وقدمت أمثلة دورا هاما الملكية المحلية تؤدي ً    ً             الدولية دورا  هاما  في أفريقيا، 

في و في غانا. عوالجهود المبذولة لمحاكمة يحيى جام،محاكمة حسين حبري في سيراليونومن بينها الإقليمية
.شرعيةقد تتمتع بقدر أكبر من الو ،بكثيرقل تكلفة المحاكم الخاصة أا أن رأيه
أن الدول هي تالزاوية في نظام روما الأساسي. وأكدحجر يمثل التكامل قالت إن الدكتورة بو-١٥
يكون نتيجة لذلك حاسما في تعزيز قطاع العدالة الوطني وأن الرئيسي عن ملاحقة الجرائم الدولية ؤول المس

من الأفارقة قاضيا ووكيلا للنيابة ٢٥تدريب التي اتخذت لمبادراتللاوصفقدمت تحقيق التكامل. و 
م على مالناطقين بالفرنسية من م لاحقة أجل زيادة قدر ومحاكمة الجرائم الدولية وعبر الوطنية وتعزيز قدر

القانون المتعلق بكرس في الصكوك الدولية. ولاحظت أن التدريب المفي محاكمة عادلة على حماية الحق
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المعارف والمهارات والقانون الإنساني الدولي يهدف إلى زيادةعبر الوطني، والقانون الجنائي ،الجنائي الدولي
المطلوبة للقضاة والمدعين العامين. وأكدت أن التدريب يوفر بيئة آمنة وموثوقة لتبادل أفضل الممارسات 

بين فيما، وكذلك تعزيز التعاونقدرات الادعاء العام المحليةالقضائية و اتوالخبرات من أجل تعزيز القدر 
واجهها المحاكم تالمشكلات الرئيسية التي أيضا وصفت و الوطنية ومع المحكمة الجنائية الدولية. اكم المح

اختبار التكامل ("القانون الدولي العرفي على الصعيد الوطني، و الوطنية. وتشمل هذه التحديات: تنفيذ 
لإرهاب والقانون ا، ومكافحة تصنيف النزاعات المسلحة، و الجرائم الدولية، وأركان ")هانفسالقضية 

، المعقدةقضايا وكتابة الأحكام في الالمحاكمات إدارة ، و ارسة الولاية القضائية العالمية، وممالإنساني الدولي
، والأدلة أدلة الطب الشرعيرتباط، و ومسائل الا،مسؤولية القادة، و حماية الشهودللتحقيق، و تخطيط وال
المصدر.ةفتوحالم

الأسئلة والأجوبةجلسة

فيما يتعلق بسؤال يتعلق بالتكامل والإجراءات الوطنية، قال السيد كيتا إن من المهم للغاية -١٦
وجود جميع الأحكام المنصوص عليها في نظام روما الأساسي أمام المحاكم تأكد منبالنسبة للمحكمة أن ت

المحاكم الإقليمية، أشارت الوطنية، على سبيل المثال مسألة عقوبة الإعدام في ليبيا. وردا على سؤال حول 
السيدة أنكوماه إلى أن مسألة حصانة المحكمة الأفريقية لا ينبغي أن تكون، رغم عدم التوفيق فيها، سببا 
لرفض بروتوكول مالابو بأكمله. وأضافت أن البروتوكول يوسع نطاق الجرائم لتشمل الجرائم البيئية والجرائم 

.ية الدولية هي الملاذ الأخير للدفاعالاقتصادية، وأكدت أن المحكمة الجنائ
ن من اهناك نوعإلى أن بو دكتورةالأشارت . و يةالتدريبالدورات سؤال حول نتائج وطرح -١٧

تغيير مفهوم الخبراء الوطنيين تجاه المحكمة بكيفية عمل التكامل معناها . فمن ناحية، زيادة المعرفة نتائجال
بعض النتائج أن التدريب يولد قنوات اتصال غير رسمية يمكن أن من ناحية أخرى، تبين الجنائية الدولية. و 

رمين والمساعدة القانونية المتبادلة. وأضافت أن من الضروري  زيادة تكون مفيدة في مسائل مثل تسليم ا
في الذي لا وجود له ، المستقبلفي البرنامج الأكاديمي لقضاةالدولي الدعم لإدخال القانون (الجنائي) 

القضايا.هذا النوع من أهيلهم بشكل أفضل لمواجهة مثل بعض البلدان المستهدفة، لت
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لمرفق الرابعا

المحكمة الجنائية الدولية و التكامل 
المساعدة التقنيةمنهاج تقديم طلبات 

مذكرة توجيهية

أستراليا ورومانيا وأمانة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية يدعون ˗
الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية التي تلتمس المساعدة التقنية للتحقيق أو 

(الإبادة الملاحقة القضائية في الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي 
الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان) إلى تحديد 

احتياجاتها من المساعدة التقنية في المنهاج التالي.
ستعمل الأمانة مع الدولة الطالبة التي تلتمس المساعدة على تيسير الاتصال بالجهات الفاعلة ˗

ن خلال الموقع الشبكي الحالي للأمانة المتعلق التي تكون في وضع يسمح لها بالمساعدة م
يعرض الطلب بالموقع بدون موافقة الدولة.ولن. )١(بالتكامل

يرجى اختيار مجال واحد أو أكثر من -يرجى استيفاء جميع الخانات. وبالنسبة للعمود جيم˗
الات المواضيعية التالية، حيثما يكون ذلك مناسبا: ا

التنفيذية والقانون الجنائي إصلاح القوانين -
وقانون الإجراءات الجنائية؛

تعزيز التمثيل القانوني؛-

إدارة المحكمة؛-التدريب والمشورة؛-
الدعم الأمني؛-حماية الشهود والضحايا؛-
مجالات أخرى.-الهيكل القضائي؛-
يرجى الإشارة إلى ما إذا كان الطلب جديدا أم موجودا من قبل. -بالنسبة للعمود هاء˗

ا  وإذا كان موجودا من قبل، نرجو الإشارة إلى المنظمة التي تلقته أصلا. وسنسعى إلى الاتصال 
للتنسيق ومنع الازدواجية. 

)١(
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/complementarity/List-of-Actors/Pages/default.aspx.
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تمع الأوسع نط-بالنسبة للعمود كاف˗ اقا قد تتبادل الأمانة هذه المعلومات مع دول أخرى وا
للجهات المانحة. يرجى إبلاغنا بأي توجيهات لتناول هذه المعلومات، بما في ذلك بأي 

مقتضيات محددة للسرية.
Gaile A. Ramoutar, Legal: أي أسئلة؟ يرجى الاتصال على العنوان التالي˗
-ASPcomplementarity@iccOfficer and Secretariat focal point for complementarity:

cpi.int

الممثلان المشاركان لجهات التنسيق، استراليا ورومانيا، وفقا لولاية كل وضعت هذه الوثيقة بمعرفة أمانة الجمعية و
.)٢(منهم

لخامسة عشرة، لاهاي لوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة اا)٢(
١٤- ٤، نيويوركوالدورة السادسة عشرة،،ICC-ASP/15/Res.5، (ICC-ASP/15/20)٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر٢٤- ١٦

.ICC-ASP/16/Res.6و، (ICC-ASP/16/20)٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر 
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